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 عــدن – يثير وجــــود تنظيــــم الإخوان 
المســــلمين ممثّلا بحزب التجمّــــع اليمني 
للإصلاح كطرف أساســــي ضمن منظومة 
الشــــرعية اليمنية بقيادة الرئيس المعترف 
به دوليــــا عبدربه منصور هادي المزيد من 
الخلافات داخل حكومة المناصفة التي تمّ 
تشــــكيلها مؤخّرا بمقتضى اتّفاق الرياض 
الجنوبي  الانتقالــــي  المجلس  وبمشــــاركة 
الــــذي يتّهــــم الإخوان باســــتغلال ســــلطة 
الشرعية ومقدّراتها المادية لتركيز نفوذهم 

في مناطق جنوب اليمن.
وبعــــد مضي أكثــــر من أربعة أشــــهر 
علــــى تشــــكيل الحكومة اليمنية برئاســــة 
معــــين عبدالملك يبــــدو التضامــــن منعدما 
بين الأطراف المشــــكّلة لها الأمــــر الذي أثّر 
بوضــــوح علــــى أدائهــــا الذي بــــدا باهتا 

وضعيف الأثر في الواقع.
وتقول مصادر يمنية إنّ الفرع اليمني 
مــــن جماعــــة الإخــــوان يحاول اســــتثمار 
فرصة الهدوء النســــبي الناتج عن تشكيل 
الحكومــــة لتوســــيع نطاق ســــيطرته على 
مناطق حيوية في جنوب اليمن لاسيما في 
محافظتي أبين وشبوة، بالإضافة محافظة 

عدن المعقل الرئيسي للمجلس الانتقالي.
واتّهــــم عيــــدروس الزبيــــدي رئيــــس 
المجلــــس أطرافا فــــي منظومة الشــــرعية 
باختطاف قرارها قائلا إنّ تلك الأطراف لا 
ترغب في السلام وتسعى للحرب والعنف 

والدمار.
ودعــــا فــــي كلمة لــــه بمناســــبة حلول 
شــــهر رمضان المملكة العربية الســــعودية 
بصفتهــــا راعية لاتفــــاق الريــــاض المبرم 
بــــين المجلس والشــــرعية وقائدة التحالف 
العربــــي، إلى وضع حــــد للتصرفات التي 
وصفهــــا بـ”العبثيــــة“ من خــــلال عمليات 
مختلــــف  علــــى  العســــكرية  ”التحشــــيد 

الجبهات مع الجنوب“.

الانتقالي الجنوبي 

يدعو الرياض للجم 

تصرفات الشرعية

 الكويــت - قـــررت محكمـــة الـــوزراء 
الكويتية حبس رئيس الحكومة الســـابق 
الشـــيخ جابـــر المبـــارك الحمـــد الصباح 
احتياطيـــا على ذمـــة التحقيقات معه في 
شـــبهات فســـاد جـــرت قبل ســـنوات في 

صندوق مالي تابع للجيش.
وبقـــدر مـــا مثّل القـــرار ســـابقة في 
الكويـــت إذ أنّها المرّة الأولى التي يُحبس 
فيها رئيس وزراء سواء أثناء أداء مهامّه 
أو وجـــوده خارج المنصـــب، فقد لفت في 
الآن نفســـه إلى تغلغل ظاهرة الفساد في 
مفاصل الدولة الكويتية وشـــمولها كبار 
المســـؤولين إلى جانب صغـــار الموظّفين، 
إضافة إلى حدّة الصراعات داخل الأسرة 
الحاكمـــة التي كانت أصلا وراء الكشـــف 

عن القضية وتفجيرها.

وعلـــى الرغـــم مـــن أنّ التعاطـــي مع 
قضية الشيخ جابر يسلك مسارا قضائيا 
محضا،  إلى أنّ الأمر لا يخلو من رســـائل 
سياســـية قوية من طاقـــم الحكم الجديد 
يقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي 
عهده الشـــيخ مشعل الأحمد بأنّ عهدهما 
هو عهد الصرامة مع الفســـاد وكذلك مع 
صراعات الشـــيوخ، وأنّـــه لا حصانة في 

هذين الأمرين لأحد.
وقـــال مصـــدر سياســـي كويتـــي إنّ 
النظرة السائدة في الكويت للتحقيق مع 
الشـــيخ جابر المبارك وحبســـه تقوم على 
اعتبار الأمر تلويحا قويا بقبضة القانون 
من قبل ولـــي العهد، وبالـــونَ اختبار لما 
ســـيعقب ذلك في تصفية حسابات ومنها 
حسابات الفســـاد داخل الأسرة الحاكمة، 
ومقدّمـــة لاعتماد مقاربـــة مماثلة لإجراء 

اتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان بحق عـــدد من كبـــار الأمراء 

ورجال الأعمال.
ورغـــم أن القضيـــة مثـــارة منذ عهد 
الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، لكن 
من الواضح أنها وظفت بطريقة مدروسة 
لتتحول من تحقيق مع مسؤول كبير إلى 

توقيف لعضو مهم من الأسرة الحاكمة.
وقضـــى الشـــيخ جابر فتـــرة طويلة 
نسبيا في منصب رئيس مجلس الوزراء 
حيث شكّل بين ســـنتي 2011 و2019 سبع 
حكومـــات عمـــل ضمنهـــا العشـــرات من 
الأعضـــاء من شـــيوخ الأســـرة الحاكمة 
وغيرهـــم، وخـــاض عـــدّة ”معـــارك“ ضدّ 
أعضاء البرلمانات التـــي تعاقبت في تلك 
الفترة الحافلة بالصراعات بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
وتعـــرف القضية التي تقـــرّر الثلاثاء 
حبس الشيخ جابر على ذمّتها بصندوق 
الجيـــش والمتـــورّط فيهـــا أيضـــا وزير 
الداخلية الأســـبق الشـــيخ خالد الجراح 
الصبـــاح وهو محبوس علـــى ذمتها مع 
قياديـــينْ اثنـــين فـــي الجيـــش ورفضت 

المحكمة طلبا بإخلاء سبيلهم.
وقال مصدر تحدّث لوكالة الأناضول 
طالبا عدم الكشـــف عن اســـمه كونه غير 
مخـــول بالتصريح للإعـــلام إنّ ”المحكمة 
قـــررت حظـــر النشـــر فـــي القضيـــة بعد 
مطالبة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق 
ووزير الداخلية الســـابق بعقد جلســـات 
وأوضحـــت  ســـري“،  بشـــكل  المحاكمـــة 
المحكمة في تفاصيـــل قرارها أنّه ”يحظر 
نشـــر أي أخبار أو بيانات عن البلاغ في 
كافـــة وســـائل الإعلام المقـــروءة والمرئية 
والمســـموعة وبكافـــة برامـــج التواصـــل 
الإخباري والاجتماعي بشبكة الإنترنت“.

ومـــن جانبها ذكرت وســـائل إعلامية 
محلية أن المحكمة حدّدت جلســـة السابع 
والعشـــرين من أبريل الجـــاري للنظر في 
القضيـــة، دون توضيح مدة حبس رئيس 

الحكومة السابق.
نوفمبـــر2019  إلى  القضيـــة  وتعـــود 
عندمـــا نشـــب صراع بـــين وزيـــر الدفاع 

آنذاك الشـــيخ ناصر الصباح نجل الأمير 
الســـابق الشـــيخ صباح الأحمد، ووزير 
الداخلية الأســـبق الشـــيخ خالد الجراح 
وأدى إلى اســـتقالة حكومة الشيخ جابر 

المبارك.
ويوجد الشيخ خالد الجواح منذ أكثر 
من شهر في السجن في إطار التحقيقات 
الجاريـــة فـــي القضيـــة ذاتهـــا. وقالـــت 
المحلّيتين  والجريـــدة  الـــرأي  صحيفتـــا 
إن الشـــيخ جابر والشـــيخ خالـــد رفضا 

الاتهامات الموجهة إليهما.
واكتسبت القضية المعروفة بصندوق 
المســـاعدات  بتقـــديم  المعنـــي  الجيـــش 
لمنتســـبي الجيش الكويتي، زخما كبيرا 
فـــي الكويـــت بعـــد أن أعلن عنهـــا للمرة 
الأولى وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر 
فـــي 2019 وقـــال إنه أحالها إلـــى النيابة 

العامة.
وأنشئ الصندوق المذكور مع تأسيس 
الجيـــش الكويتي في خمســـينات القرن 
الماضـــي ويشـــرف عليـــه وزراء الدفـــاع 

المتعاقبون.
وقدم الشـــيخ جابر المبارك استقالته 
واستقالة حكومته في 2019 بعد أن سعى 
أعضـــاء في مجلس الأمة لإجـــراء اقتراع 
لســـحب الثقة من الشـــيخ خالد الجراح 
الذي كان يشـــغل منصـــب وزير الداخلية 
آنذاك بســـبب مزاعم إســـاءة اســـتخدام 
السلطة وإثر نشوب خلافات بين أعضاء 

كبار في الأسرة الحاكمة.
وكان وزيـــر الدفاع الأســـبق الشـــيخ 
ناصر قـــد أصـــدر بيانا بعـــد يومين من 
اســـتقالة الحكومة اتهمها فيه بعدم الرد 
على استفساراته بشأن مخالفات وشبهة 
جرائـــم متعلقـــة بالمـــال العـــام تجاوزت 
قيمتهـــا 240 مليـــون دينـــار (790 مليون 
دولار) بصنـــدوق الجيـــش قبـــل توليـــه 
المنصـــب. وقـــال إن وزارة الدفاع أحالت 

القضية إلى القضاء.
واعتذر الشـــيخ جابر المبارك عن عدم 
قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن 
كلفـــه أمير البلاد الراحل الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابر الصباح بإعادة تشـــكيل 
الحكومـــة مشـــيرا إلـــى وجـــود حملات 

إعلامية ضده.
ونتيجة لهذا الخـــلاف العلني النادر 
بـــين كبـــار المســـؤولين في الدولـــة، عزل 
أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح نجله وزير الدفاع الشيخ 
ناصـــر ووزيـــر الداخليـــة الشـــيخ خالد 

الجراح من منصبيها.

وتوفـــي الشـــيخ ناصر في ديســـمبر 
الماضي بعد شـــهور قليلة من وفاة والده 

حاكم البلاد السابق.
وانتشـــر الخلاف على نطاق واســـع 
بمواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي في ذلك 
الحين ومازالت قضيـــة صندوق الجيش 
تحظى باهتمام واســـع لدى الرأي العام 

الكويتي.

وأدت مزاعم الفساد إلى احتجاجات 
خارج مقر البرلمان في 2019 وذلك في ظل 
فورة من تفجّر القضايـــا الكبيرة وتورّط 
كبـــار المســـؤولين فيهـــا، حيث مـــا يزال 
القضـــاء الكويتي ينظر في قضية فســـاد 
تتعلّق باســـتقدام عمال أجانب ومنحهم 
حق الإقامة فـــي البلاد دون وجه قانوني 
وهـــي القضية المعروفة إعلاميا بـ“تجارة 

الإقامات“ ومن بين المتورّطين فيها ضابط 
كبيـــر ينتمي إلـــى الأســـرة الحاكمة. أما 
أخطر قضايا الفســـاد التـــي تفجّرت قبل 
فترة فتُعرف بقضية ”الصندوق الماليزي“ 
وتتعلـــق بعمليـــة غســـيل أمـــوال تقدّر 
ببضعـــة مليـــارات من الـــدولارات، وهي 
قضية عابـــرة للحدود ومتورّط فيها نجل 

رئيس وزراء كويتي سابق.

 كبار الفاسدين من أمراء وغيرهم
ّ

تلويح بمقاربة شبيهة بالمقاربة السعودية ضد

عهد الصرامة ينطلق في الكويت: حبس الشيخ جابر المبارك بتهم الفساد

يا لها من ورطة

 الرياض – فيما كانت قضيّة ولي العهد 
الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين 
تتفاعـــل بســـرعة خـــلال الأيام الســـابقة 
متّخذة منعطفات غير متوقّعة، ســـارعت 
جهات سياسية وإعلامية إلى الزجّ باسم 
المملكـــة العربية الســـعودية في القضية 
مستندة إلى تفصيل فيها يتمثّل في كون 
رئيس الديـــوان الملكي الأردني الأســـبق 
باسم عوض الله أحد المتهمّين الرئيسيين 
فيها، ســـبق له العمل فـــي المملكة وربما 
يكون قـــد ربـــط علاقات مع شـــخصيات 

مهمّة هناك.
وبقـــدر ما بـــدا هذا المعطـــى ضعيفا 
ولا يمكن اعتمـــاده دليلا على وجود دور 
للســـعودية في قضيّة الأميـــر حمزة، فإنّ 
ضلـــوع المملكة في عملية تهدّد اســـتقرار 
الأردن وتماســـك قيادتـــه بـــدا لمتابعـــين 
لتطورات القضيّة أمـــرا مجافيا للمنطق 
ومتناضقا جذريا مع مصالح السعودية.

كان  الأردن  بـــأنّ  هـــؤلاء  ويذكّـــر 
يُنظر إليـــه دائما كعضو قـــارّ في محور 
الاعتدال العربي الذي تقوده الســـعودية 
فـــي مواجهة محـــور مضاد يطلـــق عليه 
أعضاؤه تسمية محور الممانعة وتنخرط 
فيه إيران الغريمة الكبرى للســـعودية في 

المنطقة بقوّة.
وبالنظر إلى التغلغـــل الكبير لإيران 
فـــي كل من العراق وســـوريا ولبنان، فقد 
تحـــوّل الأردن إلـــى جـــدار صـــدّ بالمعنى 
الجغرافـــي والسياســـي ضدّ اســـتكمال 
تشكّل الهلال الشـــيعي الذي كان العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني أول من حذّر 
منه بل إنّه أول من استخدم هذه التسمية 
المعبّـــرة عن جهود إيران لتطويق المنطقة 
بخلق منظومة من الأحزاب والميليشيات 

الشيعية المرتبطة بها.
ونفت الســـعودية بشدة أي علاقة لها 
بالخلافـــات غير المســـبوقة التي تفجّرت 
أخيـــرا داخـــل العائلة المالكـــة في الأردن 
وذلـــك بعد أن روجت وســـائل إعلام ذات 

صلة بجماعة الإخوان المســـلمين لوجود 
حالة من ”القلق“ لدى الرياض من اعتقال 
الســـلطات الأردنية لعوض الله قائلة إنّ 
السلطات السعودية بذلت مساعي لإطلاق 
سراحه دون ذكر مصادر موثوقة أو دلائل 

عملية على تلك المساعي المزعومة.
واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع 
مـــن أفريل الجـــاري ولي العهد الســـابق 
الأمير حمزة وأشخاصا آخرين بالضلوع 
فـــي ”مخططات آثمة“ هدفها ”زعزعة أمن 
الســـلطات  وقامت  واســـتقراره“،  الأردن 
تبعا لذلك باعتقال نحو 20 شخصا بينهم 
رئيـــس الديـــوان الملكي الأســـبق باســـم 

عوض الله.
وســـبق لعوض الله أن شـــغل أيضا 
منصب وزير تخطيط في الأردن وقد لعب 
دورا رئيسا في إدارة الوضع الاقتصادي 

في المملكة.
وعبّـــرت الريـــاض علنا عـــن دعمها 
للعاهل الأردني بعد التطورات الأخيرة. 

ويرفض مسؤولون سعوديون التكهنات 
التي أثيـــرت في بعض وســـائل الإعلام 
حول وقوف المملكة وراء الخلاف العلني 
بـــين الملك عبداللـــه الثانـــي وأخيه غير 
الشـــقيق الأمير حمـــزة، مؤكدين أن مثل 
هـــذه الخلافـــات الداخلية قـــد تكون لها 
آثار خطيرة على الأنظمة الملكية الأخرى 

في المنطقة.
وأثـــارت بعـــض الجهات ســـيناريو 
دخول الســـعودية كمنافس للأردن على 
الوصاية على الأماكن المقدسة في مدينة 

القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى.
لكنّ هذا الســـيناريو بدا مســـتغربا، 
أولا لأنّ السعودية تشرف على المقدّسات 
الإســـلامية الأكثر أهمية لدى المســـلمين 
في مكّة والمدينة حيث الكعبة والمســـجد 
النبـــوي. وثانيـــا لأنّ الوصايـــة علـــى 
المقدّســـات فـــي الأراضي الفلســـطينية 
مسألة اعتبارية إلى أبعد حدّ وهي مثار 
تجاذبات وتضييقات من قبل إســـرائيل 

التـــي عرقلـــت مؤخّـــرا زيـــارة كان ولي 
العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله 
يريد القيام بها إلى المسجد الأقصى في 
ذكرى الإســـراء والمعراج حيث اشترطت 
تتحكّـــم  أن  الإســـرائيلية  الســـلطات 
بأجندة الزيارة وهـــو ما رفضه الجانب 

الأردني.

وفـــي توجه معاكـــس تماما لمحاولة 
الزجّ بأطـــراف خارجية في قضية الأمير 
حمـــزة، تعاملت الســـلطات الأردنية مع 
القضية كشـــأن داخلي، بينما ســـارعت 
الأســـرة الحاكمة لتطويـــق الخلاف مع 
ولـــي العهـــد الســـابق وحلّه فـــي نطاق 

أسري ضيّق.
والأحد الماضي شـــوهد الملك عبدالله 
الثاني والأميـــر حمزة معا في احتفالات 
الذكرى المئوية لتأســـيس المملكة، وذلك 

في أول ظهور علني لهما منذ الأزمة.
ويؤكـــد مصـــدر مقـــرب مـــن قيادة 
الســـعودية لوكالـــة فرانـــس بـــرس أن 
الرياض ”ليســـت لديهـــا أي مصلحة في 
زعزعة استقرار الأردن“ حليفها الإقليمي 

منذ فترة طويلة.
وتوجـــه وزير الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحـــان على رأس وفد 
ســـعودي إلى عمّـــان الأســـبوع الماضي 
للتأكيـــد علـــى وقوف بـــلاده إلى جانب 

الأردن في ”مواجهة جميع التحديات“.
وبحســـب المصدر فإن الزيارة جاءت 
مع شـــعور المسؤولين الســـعوديين بأنّ 

الجانب الأردني ”كان يســـتمع لشائعات 
يتوجّـــب  وكان  أخـــرى  أطـــراف  مـــن 

دحضها“.
وظهر باســـم عوض الله في الماضي 
بجانـــب ولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمّد بن ســـلمان في منتدى مســـتقبل 
الاســـتثمار في السعودية. وتم تصويره 

وهو يقوم بأداء الصلاة إلى جانبه.
ويعد عـــوض الله شـــخصية مثيرة 
للجدل في الأردن، وشـــغل في الســـابق 
منصـــب مبعـــوث أردنـــي خـــاص إلـــى 

السعودية.
ويؤكد مســـؤول غربي فـــي الخليج 
أنّ ”عوض الله لديه علاقة شـــخصية مع 
ولي العهد الســـعودي“، لكنّ الأســـتاذة 
في جامعة واترلو الكندية بســـمة الموني 
تسوق سببا آخر لأهمية شخصية عوض 
الله لدى الرياض وتقول إنّ لديه ”معرفة 
عملية بالعديد من الخطـــط الاقتصادية 
السعودية والسياسات والإستراتيجيات 
التي يرغبون في ضمان عدم مشـــاركتها 
خارج المملكة“. ولم يوضح المســـؤولون 
إلـــى  الموجهـــة  الاتهامـــات  الأردنيـــون 
إلـــى  ســـيحال  كان  وإن  اللـــه  عـــوض 
المحاكمـــة. فيما تشـــير الوقائـــع الى أن 
الأزمة فـــي الأردن مرتبطة خصوصا بأن 
العاهل الأردني أزاح قبل سنوات الأمير 
حمـــزة من ولاية العهد ليعين ابنه الأمير 

الحسين مكانه.
فـــي  الغربـــي  المســـؤول  وبحســـب 
الخليـــج فإن ”اعتقال عوض الله يصرف 
الانتبـــاه عـــن التنافـــس داخـــل العائلة 
المالكـــة الأردنية ويلمح إلى تورط أجنبي 

محتمل“.
وكتب الكاتب والمحلل السعودي علي 
الشهابي على تويتر قائلا ”يبقى أن نرى 
إن كان الملـــك عبدالله الثاني لديه الإرادة 
أو القوة والسلطة لإسكات شقيقه، ولكن 
الفشـــل في القيام بذلك سيضعف النظام 

الملكي وربما يقوضه“.

لا مصلحة للسعودية في زعزعة استقرار المملكة الأردنية

حبس رئيس الوزراء الكويتي الســــــابق الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح 
ســــــابقة في تاريخ الكويت تؤشّر على تغوّل ظاهرة الفساد في البلد المعتمد 
بشكل شــــــبه كلي على ريع النفط، لكنّها تؤشر في الآن نفسه على اشتداد 
الصراعات على الســــــلطة وامتدادها إلى داخل الأسرة الحاكمة التي ظلت 
الخلافات بين أفرادها تخرج بشكل متزايد إلى العلن وتنخرط فيها أطراف 

من خارج الأسرة.

على عكس ما يشاع

القضية المثارة منذ عهد 

الأمير الراحل وظفت لتتحول 

من تحقيق مع مسؤول كبير 

إلى توقيف عضو مهم من 

الأسرة الحاكمة

ورود اسم باسم 

عوض الله ضمن القضية 

صرف الانتباه عن التنافس 

داخل العائلة المالكة 

وأوحى بتورط أجنبي


